كان كلامنا المتقدم في أن المعاطاة بعد لزومها هل هي بيع أم معاوضة مستقلة؟ قلنا: أبان الشهيد الثاني صاحب المسالك (يرحمه الله) أن كلاً من الاحتمالين وارد، قابل أن تكون مصداقاً للبيع، ولها قابلية أن تكون معاوضة مستقلة، ثم بينا أن هذا البحث في الحقيقة هو مقدمة أو تمهيد للكلام عن جريان الخيارات في هذه المعاملة المستقلة أو البيع، إذ نعرف أن بعض أنواع الخيارات لا تجري إلا في البيع كخيار الحيوان وخيار المجلس، بل حتى إذا كانت هي بيع أيضاً، هنا كلام بأن البقية من الخيارات أيضاً لا تجري فيها، لماذا؟ لأن الغاية من الخيار هو فسخ العقد، الغاية من جعل الخيار فسخ العقد، الآن هذه المعاوضة، طبعاً بعد الملزم لا إشكال بأنها تتحول إلى لازمة، فتتحقق الغاية، يعني نحن كلامنا الآن في مرتبة متأخرة، لكن حتى لو كانت بيعاً هي الخيارات لا تجري فيها قبل لزومها، لماذا لا تجري فيها قبل لزومها؟ لأن الغاية من الخيار لا تتحقق، هي جائزة بطبعها، سواءً كانت بيعاً أو إباحة، بعد ما له معنى أن نقول يجوز فسخ هذا العقد بالخيار قبل لزومه.
أيهما أقرب إلى الصواب أن تندرج تحت البيع أو أن تصبح معاوضة مستقلة؟ بينا أن السيد الخوئي (يرحمه الله) وجماعة قالوا، بالرغم من أن السيد الخوئي يرى أنه لا بأس من وجود معاوضات مستقلة لا تندرج تحت الإجارة أو الرهن أو القرض أو، يعني هذه المعاوضات المتعارفة، لا مانع أن تكون هناك عندنا معاوضة لا يصدق عليها أحد العناوين المتعارفة، ولكن هنا في المقام الأقرب بل الأصح لدى السيد الخوئي (يرحمه الله) أن المعاطاة بعد لزومها، بل قبل لزومها عند السيد الخوئي، عنده هو كمبنى، بعد لزومها لا إشكال في بيعيتها، لماذا؟ لأنها قبل لزومها، صحيح أن الشارع حكم بالإباحة، ولكن هذا الحكم الشرعي من لدن الشارع، هذا مثل ما نعبر، هذا صحح، نظر الشارع صحح ما لدى العقلاء، العقلاء يعتبرون هذا من البيع، مثل الربا، لكن الشارع نزع بيعيته جعله إباحة، فلما أفصح الشارع عن أنه يكون لازماً بأحد الملزمات المتقدمة، يعني رجع إلى مربع البيع يقول السيد الخوئي، هو لا إشكال في بيعيته العرفية، لكن خرج عن هذه البيعية بحكم الشارع، فلما يصبح لازماً يرجع إلى المربع البيعي، واضح رأي السيد الخوئي؟ فإذن هذا رأي السيد الخوئي (يرحمه الله).
هل يمكن أن يكون التصرف في المعاطاة يحول المعاطاة من كونها بيعاً إلى معاوضة مستقلة؟ نعم، يعني ما نجعلها تندرج في البيع، هل نتصور ذلك؟ قيل نعم، متصور ذلك، يمكن أن تكون هذه المعاوضة معاوضة مستقلة، ويكون التصرف بأحد التصرفات السابقة يجعل هذه المعاوضة معاوضة مستقلة، كيف ذلك؟ بالبيان التالي: نحن وقعت هذه المعاملة كبيع، والشارع بنظرته الثاقبة الدقيقة قال إن هذه المعاوضة ليست ببيع، ولكن بعد أن نفى بيعيتها، واضح أن التصرف لا يحول ما هو  ما ليس ببيع بيعاً، ولكن هذا التصرف صححه الشارع، تصحيح الشارع له بمثابة أن يجعله معاوضة مستقلة، هكذا قيل في تصور عدم اندراج هذه المعاوضة في البيع وكونها معاوضة برأسها أو مستقلة دون أن تندرج في البيع، الكيفية ما هي؟ الشارع نفى بيعيتها، تصرف هذا الملزم لها، لا نتصور، يقال: لانتصور أن يكون هذا التصرف موجباً لإدراجها في البيع، لماذا؟ لأن ما عهدنا أن هذه التصرفات تحول ما ليس بيعاً بيعاً، طيب الشارع صحح هذا التصرف، قال: هذا التصرف يجعل هذه المعاوضة أو المبادلة لازمة من الطرفين، طيب القول بلزومها يعني يصيرها معاملة على حدة، دون أن تندرج في إحدى المعاملات أو المعاوضات المتعارفة، واضحة الفكرة الآن كيف نحولها معاوضة مستقلة؟
بعد لزومها، أي الخيارت تجري فيها وأي الخيارات لا تجري؟
طبعاً إذا نفينا البيعية، قلنا هذه ليست ببيع، فالخيارات التي تجري في البيع لدليل يختص بالبيع في جريان ذلك الخيار، من الواضح أنه لا يجري في هكذا معاوضة مستقلة، لأن الدليل دلل على حصر ذلك الخيار بالبيع فقط، فلا نستطيع أن نعمم جريان الخيار إلى غير البيع، مثل خيار الحيوان، وخيار المجلس أيضاً، هذان خيارات قيل إن الدليل الدال على فسخ العقد من لدن أحد المتعاقدين في خياري الحيوان والمجلس دليل يختص بالبيع، طيب إذا كان هذا الدليل يختص بالبيع، ونحن نفينا بيعية المعاوضة حتى بعد لزومها، بأحد الأسباب الموجبة للزومها، فمعناه أنه لا يجري هذان الخياران فيها، واضح عدم جريانهما؟..
أما الخيارات الأخرى، كخيار الشرط، خيار العيب، خيار الغبن، قيل إن هذه الخيارات عامة، تجري، بمعنى أن الأدلة الدالة على ثبوت هذه الخيارات كخيار العيب والشرط والغبن، روح هذه الأدلة ـ إذا صح التعبيرـ لا ضرر، روح الأدلة لا ضرر..
...
نعم، لكنه روح الأدلة كلها يرجع إلى لا ضرر، بمعنى أن الشارع المقدس لا يريد للمتعاملين في أي معاملة أن يتضرر أحد الطرفين بسبب هذه المعاملة، يعني لا ضرر عام، ولهذا يقال في الفقه لدى العامة أن ثلث الفقه يجري على لا ضرر، يعني كأنه أكثر من ثلاثين في المائة من الأحكام مستندها لا ضرر، صح طبعاً القاعدة، وإن لم تكن بهذه السعة، لكن من الواضح أن لا ضرر كما طبقه النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين يعني حتى يزيل الملكية، لأنه اقتلع النخلة وألقى بها، وأعطى، وبعد ما أدري، الظاهر أنه ما أعطى أصلاً القيمة له، أزال الملكية من دون عوض، في البداية قال له: هل تبيع هذا العذق وأعطيك بدله عذقاً في الجنة؟ قال هذا سمرة: لا، لا أقبل يا رسول الله، هذا عذقك، قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عذقك له..
على كل، فيما بعد قال له: أعطيك كذا عشر، وأوصله إلى يعني أعداد فلم يقبل، تالي قال النبي خلاص، هذا الذي في بيته هذه النخلة قال له: اقلها وارمِ بها، فما عاوضه النبي صلى الله عليه وآله، فمعنى ذلك أن لا ضرر حتى الملكية يزيلها، إزالة الملكية ما معناه؟ يعني أن حديث لا ضرر له من السعة بحيث يعني يلغي حكماً وضعياً كما في الملكية يعني، وبالتالي أيضاً ما يترتب عليه من أحكام من باب أولى، فيقال: إن روح هذه الخيارات لا ضرر، فإذا كان روحها لا ضرر، فتكون عامة الجريان، يعني في أي معاملة من المعاملات تصير جارية، سواءً كانت هذه المعاملة بيعاً، إجارة، واحد أجّر، تالي أصبح مغبوناً في إجارته، تخلف شرط مثلاً في الإجارة، وكان يتضرر بتخلف هذا الشرط، أيضاً نطبق في الروح، الدليل يسمى الدليل العمقي الذي تستند إليه في مجملها هذه الخيارات..
...
طبعاً نعم موجود عندنا أدلة أخرى، نقول بس الروح، المؤمنون عند شروطهم هذا نعم، طبقناه حتى في صل هذه المؤمنون عند شروطهم، سوينا له تطبيقاً جديداً أيضاً، قلنا حتى يشمل أصل البيع.
...
إذن هذه الخيارات الأخرى الصحيح أنها تجري، حتى لو كانت معاوضة مستقلة، وحتى يتضح هذا المعنى، للسيد الخوئي (يرحمه الله) التفاتة جميلة، حري بنا أن نقف عند ما قاله السيد الخوئي (يرحمه الله)، السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول: إن الخيار في المعاملات على ثلاثة أقسام..
الأول: أن يكون هذا الخيار بالشرط، يشترط أحد المتعاملين شرطاً، مثلاً يشترط فعلاً، كخياطة الثوب، يشتري هذا القماش بشرط خياطته، أو يشترط وصفاً، ككون هذا الذي يشتريه المشتري اشترط وصفاً، ككون مثلاً هذا القماش من النوع الفلاني، تعرفون أن الأنواع فيها، يعني تختلف بالجودة، باصطلاحنا اختلاف تشكيكي، يعني صج أنه يمكن أنه يصدق عليه نفس العنوان، لكن هذا الشرط، هو يطلب مثلاً النوع الأعلى، الأكثر جودة، السيد الخوئي (يرحمه الله) يقول: إن حقيقة خيار الشرط، مرجع خيار الشرط إلى إعطاء سلطنة للشارط على المشترط عليه، هذه السلطنة على فسخ العقد يعني، أنه يسوغ لي إذا لم يتحقق هذا الشرط أن أفسخ العقد هذا، أنا غير ملزم بالعقد عندما لم يتحقق هذا الشرط.
وطبعاً يقول: ما نقدر نقول إن هذا الشرط يرجع إلى أصل تحقق العقد، لماذا ما نقدر؟ لأنه يقول لابد أن نقول إن العقد قد تحقق، إذا قلنا إن الشرط يرجع إلى أصل تحقق العقد، فمعنى ذلك ماذا؟ يصير من التعليق في العقود، ومن الواضح أن أي عقد قد علق على شيء فهو باطل، كما مر عليكم، فلابد أن نقول مرجع اشتراط، أو مرجع الشرط الذي يشترط مثلاً فيه أحد المتعاملين يشترط مثلاً شرطاً يرجع إلى وصف، مرجعه إلى أن يكون له سلطنة على فسخ العقد، هذا القسم الأول.
الثاني من الخيارات: ما يرجع إلى شرط عقلائي، الذي نسميه الشروط الضمنية، الشروط الضمنية هي في الحقيقة شروط عقلائية، مثلاً أنا عندما أبرم هذه الصفقة مع الطرف المقابل، فمن الواضح لدى العقلاء في إبرامهم للمعاملات أن هذه الصفقة أبرمت من لدن المتعاملين بشرط سلامة العوضين، يعني ما أنا أبرمته وقلت لا، خلاص، ولذلك يقول: إذا تريد مثلاً تبيع بإسقاط حتى هذا الخيار، لابد تقول إني أبيعك بهذا المنظور هذا، ما تقول لي والله اشتريت سيارة، بعدين طلعت فيها مشكلة، يعني فيها عيب، معيبة، قلت لك: والله أنا أبيعك هذا، هذا الذي تشوفه هذا، هذه المنظورة يعني، مثل ما يعبر بعض الذين يبيعون يقول: هذا مجرد هذا الحديد الموجود، أنا ما أبيع سيارة، كأنه هذا الحديد الموجود، فألغي ذلك الشرط الضمني المتعارف عقلائياً، أصل الشرط حتى وإن لم يتحدث به المتبايعان، لكنه لدى العقلاء كشرط ضمني موجود، هذا القسم الثاني.
الثالث: أن يكون الشرط يرجع إلى جعل من لدن الشارع، مثل خيار المجلس وخيار الحيوان، هذا بجعل من لدن الشارع، قال: إذا كانت هذه المعاملة هي حيوان، فنعم هناك خيار إلى ثلاثة أيام، وحتى لو مات هذا الحيوان، صار ماذا؟ يستطيع أن يسترجع الثمن المشتري، في الثلاثة الأيام نعم، يستطيع، لأنه أصلاً له الخيار، فإذن يقول السيد الخوئي (يرحمه الله) الخيارات عندنا على هذه الأنماط الثلاثة.
لما نأتي إلى المعاوضات المستقلة، هذه مثلاً معاوضة مستقلة قلنا أو قلنا بيع، السيد الخوئي يقول: إذا كانت بيعاً، فمن الواضح أن خيار الحيوان وخيار المجلس يجريان فيها بالدليل الوارد الخاص، أما إذا نظرنا إلى بقية الخيارات، التي مثلاً تكون جائية، أو يكون هذا الخيار كشرط ضمني، فهذا أيضاً واضح أنه يجري، حتى لو قلنا بأنها معاملة مستقلة، لماذا يجري؟ يجري لأننا قلنا فيما سلف أن الأدلة الدالة على جريان هذه الخيارات ترجع في الروح إلى لا ضرر، فبالتالي هذه وإن كانت معاوضة مستقلة، إلا أنها يصح جريان بقية الخيارات كخيار العيب وخيار الشرط في هذه المعاوضة، ومن الواضح أيضاً خيار الشرط وخيار العيب يجريان في البيع، فالصحيح هو جريان الخيارات فيها، سواءً قلنا بأنها معاوضة مستقلة أو كانت مندرجة في البيع.
....
قلنا: ذاك مختص بالبيع، إذا قلنا بيعاً، خلاص بعد يجريان، وإذا قلنا إنها معاوضة مستقلة، نعم لا يجري فيها خيار الحيوان ولا يجري فيه خيار المجلس، لكن بقية أنماط الخيارات الأخرى والأنواع الأخرى تجري فيها.
..
قاعدة لا ضرر في الروح، وإلا كل أيضاً خيار عليه أدلة خاصة، لكن نحن أوردنا الروح.
السيد محمود (رحمه الله) دائماً كان في الدرس يقول: بعض الأدلة نحن نستنبطها نشوف هذا روح الدليل، وقد أخذ هذا المعنى من السيد الشهيد (يرحمه الله) السيد الصدر، نحن الآن نقول لعل الروح لدليلية جريان خياري الشرط والغبن هو لا ضرر، فإذا كان كذلك أيضاً يجري حتى في المعاوضات المستقلة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
